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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
بأنها جرائم دولية نتيجة خطورتها وفظاعتها،  ي من الأفعال المكيفة ــــــــــإن ارتكاب فعل إجرام

ي تحريك الدعوى الجزائيـة  ــــــــــــــيعطي الحق للمجتمع الدولي باعتباره متضررا من هذا الفعل الحق ف
، وهذا لا يتم إلا عبر القواعد  ابــــــــــ ــــالقانونية لتقرير الحق في العقلمعاقبة الجاني، باعتبارها الوسيلة 

ي الذي يهتم بدراسة وتحديد أهم الأفعال التي  ــــــــة لفرع قانوني يكنى بالقانون الدولي الجنائالمنظم
زائية على مرتكبها في نطاق جزاء يتناسب وطبيعة  ــــــتشكل الجرائم الدولية وكذا ترتيب المسؤولية الج

   القضاء الدولي الجنائي. 

الح  ــــ ــــي، كونه يضر بالمصــ ــــالقانون الدولتعرف الجريمة الدولية على أنها كل فعل يخالف 
اب  ــــ ــــالتي يحميها هذا القانون في نطاق العلاقات الدولية، ويوصف بأنه عمل جنائي يستوجب العق

ـام  ـــــــبأشد الجرائم خطورة موضع اهتم القضاء الدولي الجنائيعلى فاعله وعليه ينحصر اختصاص 
 المجتمع الدولي بأسره. 

                                                على ذلك يتطلب الطرح الأكاديمي بيان متطلبات الدراسة التالي بيانها ولو استرشاديا:                                              
ة لتنوير  ليكون كقاعدة بيانية هادف ولي الجنائي ي فهم مصطلح القانون الدف ام الوارد & توضيح الإبه 

      الخلط الذي يقع فيه الكثير من الباحثين نظير صعوبة فصله عن الدستور.                                                            
   .                                                        ولي الجنائيلذي يكتنف طبيعة القانون الد& إزالة اللبس والغموض ا

& تقريب وجهات النظر حول المسائل التي تشكل موضوعا لهذا الفرع القانوني.                                              
ومحاوره الأساسية.                                                            ولي الجنائيالطرح المفاهيمي للقانون الد& بيان 

                                                                                                     & تخصيص أهميته في: 
                 .                                                                                                   الأفعال التي تشكل انتهاكات للقانون الدولي الجنائيتنظيم   -
ترتيب المسؤولية الجزائية الدولية.                                                        بيان   -
القضــــــــــــــــائية  بما في ذلك الهيئات   القضاء المختص بالنظر في انتهاكات هذا الفرع القانونيبيان   -

                                                       التي تباشرها.                              
.                                                                     في نطاق القانون الدولي العامة جوهرية التأكيد على أهميته كقاعد -

                :                                   تخصص دراستنا في محورينتبعا لذلك،  
.                                                           يعالج الأول القانون الدولي الجنائي -
        يعالج الثاني القضاء الدولي الجنائي.  -



المحور الأول                                                                 
 ــــون الدولـــــــــــــــــــــــي الجنـــــــــــــــائيالقانـــــــــــــــــ ـــ

ى تناول المسائل التي  لات الدراسة العمل عحتتطلب المعالجة المفاهيمية لمصطلذلك  تنويرا 
 تقتضيها الوجوبية البحثية في البحث على مكامن العمل الأكاديمي الحق. 

 ( الدولي الجنائيأولا: تحديد مصطلح الدراسة ) القانون 

ي  ـــي في بداية مساره العلمــــــما يسعى إليه الباحث الأكاديم نشير ولو على سبيل الإيجاز أن 
ى إلى بيانه  ـــــى التكريس المفاهيمي للموضوع الذي يسعـــــهو العمل عل ، ولا إلى مكامن بحثهـــــوص

ي سماته الجدية  ـــــــات هو نقطة الانطلاق لأي بحث أكاديمـــــــــوالتحليل، فتحديد المصطلحبالدراسة 
 والموضوعية. 

إتيان مفاهيمه   الدولي الجنائيتنظيرا على ذلك، تقتضي الدراسة التمهيدية لموضوع القانون  
 ، نهايتها التعريج على ما يسمى بالتناسبية المعرفية.  -كل وطبيعتها  -

بحيث يتشكل هذا نا في ذلك إتباع منهجية قوامها التفكيك العلمي المركب للموضوع، أثر 
، فالأولى  الدولي وكلمة الجنائي، مجلياتها في كلمة القانون وكلمة ثلاث كلماتالموضوع من 

تستشف بأنها مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الأفراد داخل المجتمع على وجه العمومية  
فرض جزاء على مخالفتها ) أي بما يفيد التمتع بالخصوصيات القانونية المتمثلة في  والتجريد، ت

      .  اجتماعيتها، عموميتها وتجريدها، اقترانها بجزاء (
الدولي باعتبار هذا الفرع يتميز بطبيعته الدولية لكونه يصبغ الحماية  أما الثانية فتستنتج في  

فيد  فتبين أن هذا الفرع المعالج يرتبط بالمادة الجزائية بما تعلى مصلحة قانون دولية، أما الثالثة 
                           للقانون الدولي الجنائي. مجليات القواعد الأساسية 

وعليه فالقانون الدولي الجنائي يشكل مجموعة من القواعد القانونية الدولية التي تحظر   
المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين ينخرطون في  ارتكاب السلوكات الإجرامية من جهة، ولتحميل 

هذا وتسمح هذه القواعد القانونية بملاحقة المنخرطين فيها وعاقبتهم بطريق   مثل هذا السلوك.
 الاختصاص المناسب لها بتتبع إجراءات تسهل تلك الغاية. 

 خصائص القانون الدولي الجنائي :ثانيا

يتميز هذا الفرع القانوني من القانون الدولي العام بجملة من الخصــــــــــــــائص التي تميزه عن   
       غير من القوانين، تتجلى في التالي بيانه:                                          



          خاصية النسبية -1
                                       ونعني بها انه فرع حديث نسبيا من القانون الدولي.   

                                          خاصية التوسع -2
كانت  ي الجنائي ـــــللقانون الدول والإجرائية اق القواعد الدولية ــ ــــعملية توسيع نط أنونعني بها  

                  بصفة معقدة وبطيئة.
         طبيعة العلاقة  خاصية -3

والتي تظهر في  ، نعني بها العلاقة القائمة بين القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي العام 
         القواعد القانونية التي تشكل كيانها وجوهره الموضوعي. 

        تداخل مع فروع قانونية خاصية ال -4
الإنســــــــاني والقانون الدولي  ونعني بها انه يستمد نشأته واصله باستمرار من القانون الدولـــــي  

                     والقانون الجنائي الوطني والقانون الجنائي الدولي.  لحقوق الإنسان 
 مصادر القانون الدولي الجنائي :ثالثا                      

ـــــــادره هي تلك  اعتبارا لكون هذا الفرع القانوني هو فرع من القانون الدولي العام، إذا فمصــــــــــــ
           :  انون الدولي، وهي المصادر الرئيسية وغير الرئيسيةالمصادر الخاصة بالق

          المصادر الرئيسية               -1
                 وهي المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي.  

                        الثانويةالمصادر ا -2
وقرارات المنظمـــات الدولية   الفقهاء وآراء المحاكم   وأحكامالمبادئ العامة للقانون الدولي   وهي 
                                                   . الإنصافالعدل و ومبادئ 

 رابعا: النطاق الموضوعي للقانون الدولي الجنائي

 بيانها: يتجلى محل الدراسة في الجرائم الدولية التالي 

 جرائم الإبادة الجماعية -1

 6التي تم النص عليها بموجب المادة الجرائم الدولية   أهممن  الجماعية الإبادةجرائم تعتبر 
حيث تعد إحدى الجرائم التي حظيت باهتمام المجتمع الدولي، وذلك بعد   ، من نظام روما الأساسي

، تم تكريسها بموجب لائحة  الإنسانيةانتهاء الحرب العالمية مباشرة بسبب ما خلفته من ويلات على 
ضد كبار مجرمي حرب الألمان بعد انتهاء الحرب العالمية   1945أكتوبر  8الاتهام المؤرخة في 
الجماعية ومعاقبة مرتكبيها،   الإبادةت الأمم المتحدة عزمها على مكافحة جرائم الثانية، حيث أكد



الجماعية والمعاقبة عليها من الجمعية العامة بموجب  الإبادةوتم اعتماد اتفاقية منع جريمة 
 . 1948ديسمبر  09في  179اجتماعها رقم 

ومعاقبتهم أمام محــاكم تضمنت الاتفاقية محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب هده الجريمة 
مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة، او أمــام محكمــة  إلــىاســتنادا  إقليمهــاالدولة التي ارتكب الفعــل علــى 

الجماعية بمراحــل ومحــاولات عديــدة  الإبادةمستقبلا، هذا وقد مرت جريمة  إنشاؤهاجزائية دولية يتم 
 كجريمة بمقتضى القانون الدولي.  رهاإقراوذلك لتعريفها وتحديد الأفعال المشكلة لها وكذا 

مــن اتفاقيــة منــع إبــادة الجــنس  2استقرّ النّظام الأساسي على التّعريف الذي جــاء فــي المــادّة 
، حاســما الجــدل الــذي ســاد بــين اتجــاه دعــا إلــى توســيع مفهــوم جريمــة الإبــادة 1948البشــري لعــام 

ابقة ، وآخـــر دعـــا إلـــى إتبـــاع نم ـــ1948الجماعيـــة الـــوارد فـــي معاهـــدة  ــّ وذج محكمتـــي يوغســـلافيا السـ
، وبخاصة أن محكمة العدل الدولية تصــدر أحكامهــا علــى 1948ورواندا التي تبنّتا تعريف معاهدة 

الدوليــة  الأمر الــذي ينــذر بتضــارب فــي الأحكـــام بينهــا وبــين المحكمــة الجنائيــة ضوء هذه المعـاهدة،
  الجريمة.فيما لو اتسعت هذه الأخيرة في تعريف هذه 

ـمن نظام روما الأساسي على انه:" لغرض هذا النظــام الأساســين تعن 06تنص المادة  ي " ــــــ
 الإبادة الجماعية " أي 

أو عرقيــة أو دينيــة بصــفتها  أثنيــةجماعــة قوميــة أو  إهــلاكفعــل مــن الأفعــال التاليــة يرتكــب بقصــد 
 كليا أو جزئيا: إهلاكاهذهن 

 )أ(  قتل أفراد الجماعة. 
 ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.   إلحاق)ب( 
 الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.  إخضاع)ج( 

 داخل الجماعة.  الإنجاب)د( فرض تدابير تستهدف منع 
 )ه( نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. 

 الجماعيةالنشاط المادي لجرائم الإبادة  -أ

عليها هذه  التي تقوم الأفعالمجموعة الجماعية يقصد بالنشاط المادي لجريمة الإبادة 
 وفق ما يلي:     لهامن خلال التطرق الجريمة 



وهو الصّورة الأولى الشائعة الوقوع في جريمة الإبــادة الجماعيــة وذلــك لأنّهــا قتل أفراد الجماعة،  -أ
تّخلص مــن الأفــراد أو الجماعــة القوميــة أو الدّينيــة أو الأثنيــة أو أسهل الطّرق التي تضمّن للجاني ال ــ

 العرقية غير المرغوب فيها.

ورة إلـــى كافـــة  إلحـــاق ضـــرر جســـدي أو عقلـــي جســـيم بـــ فراد الجماعـــة، -ب وتنصـــرف هـــذه الصـــّ
الأفعــال المادّيــة والمعنويــة التــي تــؤثّر بجســامة علــى ســلامة الجســم مادّيــا ومعنويــا وقــد تــؤثّر علــى 

وى العقليــة للمجنــي عليــه نفســه. ومــن أمثلــة ذلــك اســتخدام وســائل التّعــذيب التــي قــد يترتــّب عليهــا الق ــ
 إحداث عاهة مستديمة كبتر طرف أو تشويه جسم أو إصابة بالجنون أو بالأمراض العصبية. 

ويقصــد بهــا إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا،  -ج
تعمــد حرمــان الجماعـــة مــن المــوارد التــي لا عنــى عنهــا للبقــاء مثــل الأغذيـــة أو الخــدمات الطّبيــة أو 
 طردها كليا من المنازل أو إجبارها على الإقامة في بيئة معينة تفضي إلى فناءها كليا أو جزئيا.

ادة بالإبــادة البيولوجيــة، ويســمّى هــذا النــّوع مــن الإب ــفرض تدابير لمنع الإنجاب داخــل الجماعــة،  -د
يهدف إلى إعاقة نمو أو تزايد أفراد هذه الجماعة كالقضاء على خصوبة ذكورها أو تعقيم نسائها أو 
إجبارهن على الإجهاض في حالة حملهن، ويشكّل هذا السّلوك نوعا من الإبـادة البطيئــة علــى مــدار 

 عدّة سنوات بحيث يؤدّي تلقائيا إلى انقراض أنواعها.

وينطــوي هــذا الفعــل علــى  نقل أطفـال الجماعة قهــرا وعنــوة مــت جمــاعتهم إلــر جماعــة أخــر ، -ه
نوع من الإبادة الثّقافية، إذ يمثّل هؤلاء الصّغار مستقبل الجماعة الثّقافي واســتمرارها الجمــاعي وفــي 

 نقلهم إلى جماعة أخرى يعني وقف استمرارها الثّقافـــي 

غار لــن يتعلّمــوا لغــة جمــاعتهم ولا دينهــا ولا عاداتهــا  والاجتمــاعي وتعريضــها للانقــراض، فهــؤلاء الصــّ
 ولا تقاليدها.

 الركت المعنوي والدولي لجرائم الإبادة الجماعية -ب

الجريمـــة مقصـــودة يتّخـــذ  فنبـــين فيـــه أن هـــذه الـــرّكن المعنـــوي لجريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة، أمـــا
ــي الــذي يتكـــوّن مــن  العلــم والإرادة، ولكـــن لا يكفــي لتــوافر هـــذا ركنهــا المعنــوي صــورة القصـــد الجنائـ

ق القصــد العــام فقــط، وأنّمــا يجــب أن يتــوافر إلــى جانبــه قصــد خــاص، وهــو قصــد الإبــادة  القصــد تحقــّ
 وهو قصد التّدمير الكلي أو الجزئي لجماعة معينة. 

ــة، ــدّولي لجريمـــة الإبـــادة الجماعيـ ــالرّكن الـ ة  ويقصـــد بـ ــّ ــة بنـــاء علـــى خطـ ارتكـــاب هـــذه الجريمـ
ومـــة مــن الدّولــة ينفذهـــا المســؤولون الكبــار فيهــا أو تشــجّع علــى تنفيذهـــا مــن قبــل المــو فين أو مرس



ترضى بتنفيذها من قبل الأفراد العــاديين ضــدّ مجموعــة تحكمهــا روابــط قوميــة أو أثنيــة أو عرقيــة أو 
 دينيـة.

منـــع بنـــاء علـــى مـــا تقـــدّم، كـــان لزامـــا علينـــا تبيـــان عـــدة ملاحظـــات هـــي: عـــدم نـــص اتفاقيـــة 
ــام  ــا  لعـ ــة الأجنـ ــة  1948ومعاقبـ ــة معينـ ـــة لجماعـ ــادة الثّقافيـ ــريم الإبـ ــى تجـ ــي علـ ــام الأساسـ أو النّظـ

 كالقضاء على لغة الجماعة أو دينها بهدف طمس هويتها الثّقافية والقضاء عليها.

كذلك لم تنص الاتفاقية المذكورة وكذا نظام روما على تجريم الأفعال التي ترتكب بهدف        
إبادة جماعة سياسية، وهذا يؤدي إلى الانتقام من الجماعات السّياسية المعارضة وأزالتها من  

 الوجود.

 الإنسانيةلجرائم ضد ا -2

تطــور مفهـــوم الجريمــة ضـــدّ الإنســانية تـــدريجيا حتــى وصـــل إلــى مـــا اتّفــق عليـــه فــي اتفاقيـــة 
، بعد أن كان يعرّفـه البعض بأنّه اعتداء على فرد أو جماعــة بســبب جنســيتهم أو جنســهم أو 1998

 تدينهم أو آرائهم. 

ار هجــوم واســع بأنّها: " أيّ فعــل مــن الأفعــال التّاليــة متــى ارتكــب فــي إط ــ 7/1عرّفتها المادّة 
ــــان المــــدنيين وعــــن علــــم بــــالهجوم: القتــــل  ه ضــــدّ أيّ مجموعــــة مــــن السّكـ ــــي موجــــّ ــــاق أو منهجـ النّطـ
ديد علــى أيّ نحــو  جن أو الحرمــان الشــّ كان أو نقلهــم قســرا، الســّ العمــد،الإبادة، الاســترقاق، إبعــاد الســّ

التّعـــذيب، الاغتّصـــاب أو آخـــر مـــن الحريـــة البدنيـــة بمـــا يخـــالف القواعـــد الأساســـية للقـــانون الـــدّولي، 
ــاء، أو الحمــل القســري، أو التّعقــيم القســري، أو أيّ شــكل  ــي، أو الإكــراه علــى البغـ الاســتّعباد الجنسـ
آخر من أشكـال العنف الجنســي علــى مثــل هــذه الدّرجــة مــن الخطــورة، اضــطهاد أيــّة جماعــة محــدّدة 

كان لأسبـــاب سياســية أو عرقيــة أو قومي ــ ة أو أثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة، أو أو مجمــوع محــدّد مــن الســّ
، أو لأســباب أخــرى مــن المســلّم عالميــا بــأنّ 3متعلّقــة بنــوع الجــنس علــى النّحـــو المعــرّف فــي الفقــرة 

القانون الدّولي لا يجيزها وذلك فيما يتّصل بأيّ فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأيّة جريمة تــدخل 
شــــخاص، جريمـــــة الفصــــل العنصــــري، والأفعـــــال فــــي اختصــــاص المحكمــــة، الاختفـــــاء القســــري للأ

ابع المماثــل التــي تتســبّب عمــدا فــي معانــاة شــديدة أو فــي أذى خطيــر  ــة الأخــرى ذات الطــّ اللاإنسانيـ
 يلحق بالجسم أو بالصّحة العقلية أو البدنية ".

 النشاط المادي للجرائم ضد الإنسانية -أ
 نسانية وفق ما يلي: يتجلى الرّكن المادّي الأفعال المكونة للجرائم ضد الإ



وهو إحدى صور الجرائم ضدّ الإنسانية وكذلك إحدى صور الرّكن المادّي في  القتـل العمد، -1
من نظام روما الأساسـي. لكن القتل العمد في الجرائم ضدّ   5جريمة الإبادة الجماعية حسب المادّة 

عرقية أو دينية، إلّا أنّها أفعال  الإنسانية لا يشترط أن يكون باعثه نزاعات قومية أو أثنية أو 
موجّهة ضدّ شخص أو أكثر من السّكان المدنيين، تمارسه الدّولة أو إحدى العصابات تنفيذا  
لسياسة عامّة تنتجها الدّولة، بحيث تتمّ عمليات القتل إلى جانب كونهـا في إطار سياسة دولة  

 لمدنيين. ضمن هجوم منظم أو واسع النّطاق على مجموعة من السّكان ا

ومعناه فرض أوضاع معيشية بهدف إهلاك جزء من السّكان أو جميعهم، من  فعل الإبادة،  -2
ذلك الحرمان من الدّواء أو الغذاء. والفرق بين فعل الإبادة الذي يشكّل العنصر المادّي للجريمة  

 ة المستهدفة.ضدّ الإنسانية وجريمة الإبادة هو عدم اشتراط الأولى وجود قاسم مشترك بين الجماع

وهو ممارسة حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه على أحد الأشخاص بما في ذلك الاسترقاق،   - 3
 ممارسة حق التّملك من أجل الاتجار بالأشخاص والنّساء والأطفال خاصّة.

وهــو طــردهم مــن إقلــيم الدّولــة أو نقلهــم القســري ضــمن حــدوده وذلــك لأســباب إبعــاد الســ، ان،  -4
 ع قواعد القانون الدّولي بشرط أن يكونوا مقيمين شرعيا في المنطقة التي أبعدوا منها.تتنافى م

ــة البدنيـــة  - 5 ديد علـــر نحـــو أخـــر مـــت الحريـ ــ، ــان الشـ جت أو الحرمـ ــد الســـ، بشـــكل يخـــالف القواعـ
جن الــذي لــم يكــن تنفيــذا لعقوبــة جنائيــة، ويخــرج  الأساســية للقــانون الــدّولي، حيــث ينطبــق علــى الســّ

 مبرر قانونا من هذه الفئة. السّجن ال

وهو تعمد إلحاق الألم البدني أو العقلي أو المعانـاة الشّديدة على شخص واقع تحت  التعذيب، -6
      سيطرة المتّهم أو تحت إشرافه، مثل تعذيب المحكوم عليهم أو المعتقلين في السّجون. 

 البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه علر  -7
أو أي شكل آخر من أشكال العنف على مثل هذه الدرجة من الخطورة مثل هتك العرض. أمّـا  
الحمل القسري فيقصد به إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير  

 على التّكوين العرقي لأيّة مجموعة من السّكان. 

وهو الحرمان الشّديد من الحقوق الأساسية لجماعة من السّكان على أسا  تمييزي  الاضطهاد، -8
لأسباب سياسية أو دينية أو عنصرية، ومثال ذلك الامتناع عن قبول أطفال لأسر تنتمي لجــنس أو 

ــي يقيمــون فيهــا رغــم تــوافر الإمكانيــات اللّازمــة لــديها لا ســتقبالهم ديــن معــين فــي مــدار  الدّولــة التــــ
 فيها. 



وهــو مــن الأفعــال التــي اســتحدث النّظــام الأساســي تضــمينها فــي الاختفــاء القســري لص،ــخا ،  -9
ــانية ــدّ الإنسـ ـــم ضـ ــة الجرائـ ــخاص أو ، لائحـ ــى أشـ ـــاء القـــبض علـ ــة ب لقـ ــة أو المنظمـ ــام الدّولـ ــمل قيـ ويشـ

بالسّكوت عن ذلك كله، ومن ثمّ عــدم احتجازهم أو خطفهم بطريقة مباشرة، أو بتقديم الدّعم أو حتى 
ـــاص مـــن الحريـــة أو بعـــدم إعطـــاء معلومـــات عـــن مصـــيرهم أو أمـــاكن  الإقـــرار بحرمـــان هـــؤلاء الأشخـ

 وجودهم بغية حرمانهم من الحماية القانونية مدّة طويلة.

ابق بيانهــا جريمــة الفصــل العنصــري،  -10 ة أفعــال لاإنســانية مثــل تلــك الأفعــال الســّ ويقصــد بهــا أيــّ
يطرة المنهجيــة مــن جانــب وا لتــي ترتكــب فــي ســياق نظــام مؤسســي قوامــه الاضــطهاد المنهجــي والســّ

ة جماعــة أو جماعــات عرقيــة أخــرى، وترتكــب بنيــة الإبقــاء علــى ذلــك  جماعــة عرقيــة واحــدة إزاء أيــّ
 النّظام.

إتــلاف التـي تتعمّد أذى جسماني أو عقلي أو معاناة شديدة، مثــل الأفعال اللاإنسانية الأخر   -11
 عضو من الجسم أو الإصابة عمدا بأمراض قاتلة أو التّسبب في فقدان الإدراك والتّمييز.

 الركت المعنوي والدولي للجرائم ضد الإنسانية -ج

شير في الرّكن المعنوي للجرائم ضدّ الإنسانية، إلى أن هذه الجرائم تقع بصورة عمدية،  ن
الإرادة، كما تتطلّب قصدا جنائيا خاصا وهو نيّة  تتطلّب قصدا جنائيا مكونا من عنصري العلم و 

القضاء على أفراد الجماعة أو قصد الاضطهاد لأفراد هذه الجماعة أو نيّة الحفاظ على نظام  
   معين كما في جريمة الفصل العنصري. 

الدّوليــة لهــذه أمــا الــرّكن الدّولـــي للجــرائم ضــدّ الإنســانية، فنبــين فيــه انــه يكفـــي لتــوفّر الطبيعــة 
ة مرســومة مــن جانــب الدّولــة ضــدّ جماعــة بشــرية. كمــا يتميــز  الجرائم أن تكون قــد وقعــت تنفيــذا لخطــّ
ابعة للجـــرائم ضـــدّ الإنســـانية بأربعـــة عناصـــر يشـــترط فيهـــا أن  الـــرّكن الـــدّولي فـــي تعريـــف المـــادّة الســـّ

ه ضــدّ  كان المــدنيين، تبعــا  ترتكب الأفعال الجرمية في إطار هجوم واسع النّطــاق ومنهجــي، موجــّ الســّ
 لسياسة دولة أو منظمة، وعن علم بهذا الهجوم.

 رائم الحربج -3

الدولية التي إهتم بها المجتمع الدولــي، حيث ولأول مرة    جرائم الحرب من أقدم الجرائمتعد         
تنظم طرق القتال ووسائله،  بالصكوك التي  الاكتفاءقررت الحمـاية لمجموعات من الأشخاص بدل 

جــنيف الأربــع، تنــاولت الأولـى جرحى القوات المسلحة في الميــدان   اتفاقيات اعتمدت 1949ففــي 
ومرضاهــا، وتنــاولت الثانية القوات المسلحة فــي البحر ومرضاهــا وغرقاهــا، وتنـاولت الثالثة أسرى  



ق بها بروتوكولين إضافيين، أوضح الأول القــواعد  الحرب، وتطرقت الرابعة للمدنيين، كما ألح
الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية، وحدد الثاني أسـاليب القتال ووسائله، وقواعد الحماية  

 .لأشد الفئات معاناة في النزاعات المسلحة

 مفهوم جرائم الحرب -أ

يعرف البعض جرائم الحرب بأنهـا " كل مخالفة لقـوانين وعادات  تكريسا لما ابتدئ به         
الحروب سواء كانت صادرة عن المتحاربين أو غيرهم بقصد إنهاء العلاقات الودية بين الدّولتين  

لحــرب كما  ويعرّفها البعض الآخر بأنّها " أفعال تقع أثناء الحرب مخالفة لميثــاق ا المتحاربتين ".
 هو محدّد في قوانين الحرب وعاداتها والمعاهدات الدّولية ". 

الإنتهاكـات الجسيمة   منه علـى أنّها: "  8أمّا نظام روما الأساسي فعرّفها في المادة        
لاتفاقيات جنيف، والإنتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـــات  

ولية في إطار القــانون القائم حاليا، والإنتهاكات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين  المسلّحة الدّ 
إتفاقيات جنيف فـــي حالة النزاعــــات المسلّحة غير الدولية، والإنتهاكـات الخطيرة الأخرى للقوانين  

 المنازعات المسلّحة غير الدولية ".  والأعراف المطبقة فــــي

نستخلص أن هذا نظام روما قد وسع من نطاق تــطبيق الأفعال التي تشكل جرائم   هوعلي            
زاع ولا ب طار معين، بل أكد هذا النظـام أن هذه الجرائم  ـحرب، حيث لم يعد محددا بطبيعة الن

                                                                                 ، نتيجة للأفعال الاجرامية التالي بيانها:         ترتكب كجزء من سياسة أو خطة على نطاق واسع وممنهج
 1949الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام  -

جنيف وتعد    باتفاقياتفي البند " أ " قائمة الأفعال التي تشكل مساسا  8/2أوضحت المادّة 
 جرائم حرب، وذلك  

 على النحو التالي: 

 القتل العمـد/ 1

تتحقق هذه الصــورة بالقيـام بأيّ فــعل يــؤدي إلــى الموت، ســواء وقع السّلوك الإجرامــي علـــى  
شخــص أو أكثــر من الأشخــاص المحميين ب تفاقيات جنيف الأربع، علـى أن يندرج فــي نطاق القتل  

  مل يمكن أن يؤدي إلـــى إزهاق روح العمد حسب هذه الإتفاقيات أيّ إجراء أو عمل أو امتناع عن ع
 أيّ شخص من الأشخاص المحميين بموجبها. 



 / الت،عذيب أو المعاملة غير الإنسانية وإجراء الت،جارب البيولوجية2

يعني التّعذيب إخضاع شخص أو أكثر ممن تحميهم اتفاقيات جنيف لآلام نفسية أو جسدية          
 رار العسكرية أو غيرها في وطنهم.بهدف الحصول على معلومات تتعلّق بالأس 

أمّا المعــاملة غير الإنســانية فهــي كل ما من شــأنه مس الكـرامة البشرية وأنسانية الأشخاص         
وفيما يتعلّق بالتّجـــارب البيـــولوجية فهــي لا تجرى لدوافع طبية أو   المحميين ب تفاقيات جنيف.
تجربتها عليهم   مثالصحة أو العقل، ال تشكّل خطرا جسيما على  التي عــــلاجية بل بقصد التّجربة
 بغرض معرفة دواء جديد. 

حة3  / الت،سبب عمدا في إحداث معاناة ،ديدة أو إلحاق أذ  خطير بالجسم أو بالص،

بفرض آلام جسمية بصورة عمدية أو عن طريق الإعتداءات الخطيرة على السّلامة  إما
 الجسدية أو الصّحية. 

 الممتلكات والأستيلاء عليها / تدمير4

بتدمير الممتلكــات بدون مبرر، وهــي الممتلكات المشمولة بحماية أولا تتحقق هذه الصورة         
  والمستشفيات والممتلكات المدنية في أراض محتلّة،وثانيا بالاستيلاء ي لمبانإتفاقيات جنيف، بمعنى ا

ى الإستيلاء على الأموال وتملكهـا بصورة لا تبررها الضّرورة ـعلى هذه الممتلكـات بدون مبرر، بمعن
 العسكرية أو بصورة غير مشروعة.

                                               / الإرغام علر الخدمة في صفوف القو،ات المعادية5

شمول بالحماية علـى الخدمة في صفوف قوّات  إجبار أيّ أسير أو شخص م مفادها          
غير أنه ولتحقق هذه الصـورة يــشترط   إتفاقيات جنيف الثـّالثة والرّابعة.كل من ورد في  العدو كما

وقوعهــا ضمن نــزاع مسلح دولــي ومقترنة به، علـى أن يكون الجاني على علم بظروف وجود هذا 
 النزاع المسلح. 

 ة العادلة/ الحرمان مت المحاكم6

حسب اتفاقيتـي   ي قيام الجاني بحرمان المجني عليه من محـــاكمة عادلة ونزيهةـيتمثّل ف         
جنيف الثّالثة والرّابعة، ولأجل ضمان هذه الميزة يمنح للأسير أو المدنـــي حق الدفاع عن النفس،  

تبين الجرائم المسندة للمتهم، والقانون  والحق فــي الإستعانة بمحــام وبمترجم، وتحديد الوقائع التي 
 الواجب التطبيق عليها. 



 / الإبعاد أو الن،قل أو الحبس غير المشروع7

يـتمثّل الفـــعل الإجرامــي أوّلا في إقصــاء الأشخــاص المحميين ب تفــاقية أو أكثــر من إتفاقيـات  
إحتجاز المحميين ب تفــاقية أو أكثر   جنيف وذلك بنقل شخص أو أكثر اكراها إلى مكان آخر، وثانيــا 

 . بصورة غير مشروعة بما يفيد تقييد حريتهم

 / أخذ الر،هائت8

يتلخص هذا السلوك فـي إعتقال الجاني شخصا أو أكثر أو إحتجازهم أو أخذهم بأية طريقة،          
الإجبار على القيـام بعمل  والتهديـد بـقتل أو إصـابة أو مــواصلة إحتجـــازه أو إحتجــازهم، مع توفر نية 

أو الإمتناع عنه، على أن يكون هؤلاء الأشخاص من الفئات المحمية بموجب إتفاقيـات جنيف،  
 . وأن يصدر هذا السلوك في إطار نزاع مسلح دولي وأن يكون مقترنا به

ولية -  الإنتهاكات الخطيرة للقوانيت والأعراف المطب،قة في الن،زاعات المسل،حة الد،

بند " ب " الأفعال التـــي تشكل إنتهاكات خطيرة للقانون الدّولـــي    8/2عدّدت المادّة         
 الإنسانـي وفق ما يأتي بيانه:

 / الهجوم علر الأ،خا  والأعيان المدنييت 1

يتجلــى مضمــونها في كل من تعمد توجيه هجمات ضدّ السّكـان أو أفراد مدنيين لا يشاركــون          
ـي الأعمال العدائية أو ضدّ مــواقع مدنية ليســت أهدافـــا عسكــرية أو ضدّ أفــراد مــو فين أو  مبــاشرة ف

 منشـــآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة فــي مهـام المساعدة الإنسانية أو حفظ السّلام.

لام2  / الهجوم علر الموظفيت والمنشآت لأغراض المساعدة الإنسانية أو حفظ الس،

وفقــا للنّــظام الأساســي لا يجــوز مهــاجمة المنشــآت والأشخــاص طالمــا كــان هدفهـا المساعدة        
  الإنسانية أو حفظ السّلام عملا بميثاق الأمم المتّحدة، فيقصد بأعمال الإغــاثة المساعدات الخـارجية 

 واز مهاجمة قوات حفظ السلام.الضّرورية والعاجلة للحفاظ على حياة وصحة المدنيين وعدم ج

 / عـدم الت،ناسـب3

  ات، والفوائد ـــيفترض مبدأ التناسب نوعـا من التوازن بين الدمار والخسائر في الأرواح والممتلك      
العسكرية، غير أن تحديد معنى الفائدة العسكرية يعتمد على طبيعة النزاع وعلى الأهداف العسكرية  

 المنشودة.



ل /4  الهجوم علر أماكت معزولة وأ،خا  عز،

يستهدف الهجوم العسكري المدن أو القرى أو المباني المعزولة التي لا تمثّل أهدافـــا             
عسكرية، كما تشكّل جريمة حرب قتل الأشخاص غير القادرين علــــى القتـــال أو إصــابتهم أو قتل  

 م أو الذين لا يملكون أيّة وسيلة دفاع. المستسلمين طوعا أو الذين ألقوا بسلاحه

 / إساءة استعمال أعلام الأطراف ذات العلاقة و،ارتها المميزة5

  يقصد ب ساءة استخدام الإشارات تخفي أحد أفراد العمليات القتالية في علم الطّرف الآخر أو         
ثمّ مهاجمته علــى غرة في  علم جهة محايدة علــــى نحو يدخل الضّرر في ذهن الطّرف الآخر، ومن 

القتال مما ينجر عنه تكبّد خسائر غير مبررة ب عتبار أنّه لم يشارك في عملية قتالية، ومثـــال ذلك  
 سوء إستخدام الشعارات المميزة لإتفاقيات جنيف. 

 / نقل الس، ان المدنييت مت وإلر الأرض المحتل،ة 6

بعض من سكانه إلى الإقليم المحتّل أو قيامه ب بعاد  يتمثّل هذا السلوك في قيام الجاني بنقل         
 أو نقل كل سكان الأرض المحتلّة أو بعضهم داخل الأرض المحتلّة أو خارجها.

 / الهجوم علر الأعيان المحمية7

ي عدادهــا  ي ب ستهــداف مــواقع لا تــشكّل أهدافا عــسكرية، ويدخل فقيــام الجانـمفــاد ذلك هو        
رى إستعمالهــا لغرض دينــي أو تعليمــي أو فنــي أو خيري، وكذا الآثار والمستشفيـات  ي التي جالمبان 

 وأماكن تجمع المرضى والجرحى.

ارب الطبية أو العلمية8  / التشويه البدن،ي والتج،

ز دائم في  ـنعني به تعريض المجنّي عليه للتشويه البدني ب حداث عاهة مستديمة أو عج      
يشكّل مساسا بالصحة الجسدية أو   بماجسده أو بتر عضو من أعضائه أو طرف من أطرافه، 

شريطة أن لا يكون هذا السّلوك مبررا، وان يكون المجني عليه تحت سيطرة الطرف   له العقلية 
برر ب خضاع  أما جريمة إجراء التجّـارب الطبية أو العلمية، فتتمثل في قيـام الجانّي وبدون م المعاد.

 د ــــه البدنية أو العقلية لخطر شدّي وفاته أو تعريض صحت جنّي عليه لتجارب طبية أو علمية ترتبالم

 / قتل الأفراد وإصابتهم غدرا 9

 يقصد بـالغدر استغلال المتهّم للثقة الممنـــوحة له من مواطنـــي الدولة المعـــادية أو جيشهـــا،          



( ينوي   الجاني ) أو هو الاعتقاد الذي أوحاه من حقهم في الحماية النابعة من القانون الدولي، وهو
 .هذه الثقة أو الاعتقاد بقتل المدنيين أو إصابتهم خيانة

 ط الأم،ان عت الجميع / إعلان إسقا10

مفاد ذلك إعلان الجانّي بأنّه لن يترك أحد على قيد الحياة بما يفيد نيته فـــي التهديد أو القتل         
  الموجه للطرف المعـادي سواء كان من المقاتلين أو غيرهم من الفئات المحمية، بشرط أن يكون هذا 

 سمح ب صداره في صورة أوامر للتابعين له. الجانّي في مركز قيادة يسمح له بهذا الإعلان أو ي

 / تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها11

ومعنــاه أن تدميــر الممتلكــات أو الاستيــلاء عليهــا لابــد أن يستند إلـى ضرورة عسكريـة، وفي        
 لمرتكبيها. حالة إنتهاء هذه الضرورة تقوم المسؤولية الجزائية الدّولية 

 / إنتهاك الحقوق القضائية للطرف المعادي12

مفاد ذلك أن سلطات الاحتلال ملزمة بتوفير الضّمانات القـانونية لمحـــاكمة أحد الأشخــاص          
 المدانين أو سمـاع دعواهم، ف ن لم تفعل ذلك تكون قد انتهكت حق من الحقــوق القضــائية للمعني. 

 ،تراك في العمليات الحربية/ الإجبار علر الا13

تقوم الجــريمة ب كــراه المتّهم لرعايــا العدو بصــورة فعلية أو بالتهديــد علـى الإشتراك في أعمال          
 عدائية ضدّ بلدانهم حتى ولو كانوا يعملون في خدمة الدولة المحاربة قبل بدء الحرب.

 / الن،هـب14

تلكات التي تم الاستيلاء عليها عنوة بهدف الاستّعمال الخاص مفاده أن وضع اليّد على المم       
 هو جريمة نهب ترتب المسؤولية الجزائية بوصفها جريمة حرب.

امة15 موم أو الأسلحة الس،  / إستخدام الس،

ه  لاح ينفث هذـــــــــــــــــــــــيتلخص مضمّونها في أن السلّوك المجرم يتمثّل في استخدام مادة أو س        
 الموت أو الإضرار بالصّحة. السّامة التي تؤدي إلى  المادة

امة وما في ح مها16 ة أو الس،  / استخدام الغازات الخانق،

 ي  ــانقّة أو السّـــامة وما فالغازات الخ باستخدامي قيام الجانّي أثناء نزاع مسلّح دولي ــوتتمثل ف       



 المحّاربين والمدنيين أو يلحق ضررا جسيمـا بصحتهم. حكمها، أمر من شأنه أن يؤدي إلى وفاة 

ا  المحظ،ور دوليا17  / إستخدام الرص،

وذلك بأن يقوم الجانّي في نزاع مسلح دولي ب ستخدام رصاصات محظّورة دوليا لأنها تتمدّد         
 جسم وتؤدي إلى الوفاة أو إيذاء جسيم قد يؤدي لاحقا إلـى الوفاة.الوتتسطّح أو تنفجر بسهولة فــي 

 / إستخدام أسلحة أو قذائف أو أساليب حربية تسب،ب أضرارا أو آلاما لا مبرر لها18

تتلخص في استخدام الجاني لأسلحة أو قذائف أو وسائل حربية غير تلك التي سبق النّص          
عليها، يكون من شأنها أن تسبب آلاما لا مبرر لها للمجنّي عليه، أو أن يكون إستخدامها عشوائيا  

 حسب القانون الدولي للنزاعات المسلّحة.

خصية19  / الإعتداء علر الكرامة الش،

ثل في المعــاملة المهينة والإعتــداء علــى كرامة الشــخص والحط من قيمتها، مثل هتك  يتم        
 عرض امرأة أمام ذويها. 

 / العنـف الجنسـي20

تتمثل إضافة إلى الاغتصاب والإكراه على البغاء، الإستعباد الجنسي والحمل القسري        
الحمل القسري،   ،ي، الإكراه على البغّـاءــــــــــــــ ــــاد الجنسالإغتصّاب، الإستّعب  لويشمّ  والتعقيم القسري،

 . التعقيم القسري، أي شكل آخر من أشكّال العنف الجنسـي يتم ارتكابه بالقــوة أو الإكراه أو التهدّيد

 / إستخدام الأ،خا  المحمييت كدروع21

  دنية أو إستغلالهـــا لأجل وقاية هدف عسكري أو حمــاية تتمثل هذه الصـورة في نقل مواقع م        
 عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها. 

 / التجويع22

ويقصد به حرمان المدنيين من الموّاد الغذائية الأسـاسية لبقــائهم علـى قيد الحيـاة، أو عـــرقلة          
 حصولهم على المواّد التي تمدهم بها وكالات الإغاّثة.

ال أو تجنيدهم أو ضمهم إلر القوات المسل،حة23  / استخدام الأطف،

 سنة في القوات المسلّحة الوطنية   15يتلخص المقصود بهذه الصورة في تجنيد الأطفال دون       



أو إستخدامهم للمشــاركة في أعمــال حــربية أو ضمهم إليهـا، مع علم الجانــي سن هذا الطفل المجند  
 سنة.  15هو 

 جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسل،حة غير الدولية -

يقصد بهـــا الجرائم التــي تقع فـي حالة النزاعــات المسلّحة غير الدولية، والتـي تمثل إنتهاكّــات          
المشتركة بين إتفاقيات جنّيف، وهي أفعـال تقع ضد أشخاص غير مشتركين فعليا   3جسيمة للمادة 

ي ذلك أفراد القوات المسلّحة الذين ألقـــوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا  ـــمال الحربية، بما ففــــي الأع
 عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز.

تتجلى هذه الأفعـال في العنف ضد الحياة والأشخاص، والقتل والتشويه والمعــــــاملة القـــــاسية،          
عتداء على الكرامة، أخذ الرهـــائن، إصدار أحكـام الإعدام وتنفيذهــا دون الإستناد علـــى  والتعذيب والا 

 حكم قضائي صادر عن محكمة مشكّلة بصورة نظامية تكفل الضماّنات القضّائية. 

 الإنتهاكات الخطيرة للقوانيت والأعراف السارية علر النزاعات المسلحة غير الدولية -

  15البند "هـ" من النظام الأساسي، محددة بذلك  8/2الإنتهاكات فــــي المادة وردت هذه        
، أعتمد  2010يـشكل جرائم حرب، غير أنه وفي إطار مؤتمر كمبالا الإستعراضـي المنعقد في  فعلا

عينة  قرار تعديل المــادة الثـــامنة، بجعل اختصـــاص المحكمة الجنــــائية الدولية يشمل إستخدام أنواع م
الأسلحة السامة والطلقـات التي تتمدد والغـــازات الخانقة أو السامة وجــميع الســوائل والمــواد   من

هذا     المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية كجرائم حرب.  المشـابهة
المؤتمر الاستعراضي  خلال  RC/RES .4أصاب هذه المادة تعديلين، الأول بمقتضى القرار رقم 

الذي   (، والثاني بمقتضى القرار  2010للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأوغندا ) كمبالا 
 -ICCرقم ، 2017ديسمبر  14المنعقدة بلاهاي في  12اعتمد في الجلسة العامة 

ASP/16/Res.4  استخدام أسلحة استعمال العوامل الجرثومية او غيرها من العوامل   أضاف الذي
البيولوجية او التكنيسات ايا كان أصلهـــــــــــــــــا او طريقة انتاجها، وكذا استخدام اسلحة يكون اثرها  

ن بالاسلحة السينية، فضلا عن  الاولي هو الاصابة بشظايــــــــــــا لا يمكن كشفها في جسم الانــــــــــــــــسا
    استخدام الاسلحة الليزيرية المصممة للعمى.

 جرائم العدوان -4

تمثل جريمة العدوان أحد المسـائل الشـائكة التي أثير حولهـا جدلا كبيرا في النظام الأساسي،       
بتحديد مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بها وأسبقية سلطات مجلس الأمن في تحديد  



  وقـوع حـالة عدوان، من عدمها، وذلك باعتبار أن هذه الجريمة تعتبر من أخطر الجـرائم الدولية 
 التي تهدد السلم والأمن الدوليين.                                                                                  

مكانها،   أخذت مشكلة تحديــــد جريمة العدوان الكثير من الوقت، حيث  ـلت مســـألة البت فيها تراوح
ى معارضة لها، وحتى وأن تم ادراجهـــا  بين دول مؤيدة لدمجها في اختصاص المحكمة ودول أخر 

في اختصاص هذه الهيئة، إلى أن حسم مشكلة تعريف العدوان بقـــي يراود نفسه إلـــى غــاية انعقاد  
        .  2010مؤتمر كمبالا بأوغندا 

تصديقا للدول  34، 2017نوفمبر  7وتبعا لبلوغ عدد التصديقات على التعديلات بتاريخ  
، الذي اقر  ICC - ASP/16/Res.5اعتماد القرار رقم  2017ديسمبر  14تاريخ الأطراف، تم ب 

                  ب: " إن جمعية الدول الأطراف،                             
إذ تدرك الأهمية التاريخية للقرار الذي اتخذ بتوافق الآراء في المؤتمر الاستعراضي في كمبالا  
بشان اعتماد التعديلات على نظام روما الأساسي المتعلقة بجريمة العدوان، وفي هذا الصدد اذ 

على جريمة  تقرر تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية -RC/Res.6  ... ، 1تُذَّكِرْ بالقرار 
                                                   ... "، 2018جويلية  17العدوان ابتداء من تاريخ 

 دوان                                                   ـعريف جريمة العـت -أ
  1974لا يمكن انكار الدور الذي قـــامت به الجمعية العـــامة للأمم المتحدة فــي عام 

باقرارها تعريفا خاصا لفعل العدوان، وبذلك تم ادراجها فـــي اختصاص المحكمة ، غير أنه وعلـى  
لعمل بهــا إلــى  الرغم من تبنـــي هذه الجريمة، إلا أن نظامهـــا الأســــاسي لم يـــأخذ به، وتم تعليق ا

 .                    123و 121غـــاية اعتمـــاد تعريف لها من قبل جمعية الدول الأطراف طبقا لأحكام المــادتين  
إلى ذلك نجح المؤتمر الاستعراضي الأول للنظام الأساسي الذي انعقد فــــي كمبـــــالا بـــأوغندا  

اخــراج الجريمة من سكونهـــا القانونــي الوارد  ، في 2010جوان  11وحتـى  2010ماي  31بين 
 بوضع تعريف وتحديد أفعالها وسريان اختصاصها على المحكمة الجنائية الدولية.   5/2فــي المادة 

 
                                                                                   دوان                                                   ـالع فعل اساس تجريم -ب

مكرر المستحدثة ضمن بنود النظام الأساسي بالنص على أنه: "                                                    08ادة  ـاء نص المجـ         
يمكنه فعــلا ي " جريمة العدوان " قيــام شخص مـــا، له وضع  ــلأغراض هذا النظام الأساسـي تعن -1

من التحكم من العمل السياســي أو العسكـــري للدولة أو من تـــوجيه هذا العمل، بتخطيط أو اعداد أو  
                                                 ي يشكل بطابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.                 ــــبدء، أو تنفيذ عمل عدوان

انب دولة مــا ضد  وة المسلحة من جـــ، يعنـــي " الفعل العدوانــي " استعمـــال الق1لأغــــراض الفقرة  -2



سيـــادة دولة أخرى أو سلامتهـــا الاقليمية أو استقلالهـا السياســي، أو بــأي طريقة تتعــارض مع ميثاق  
لان  ــــى أي عمل من الأعمـــال التـــالية، ســـواء باعــــي عل الأمـــم المــتحدة، وتنطبق صفة العمل العدوان ـ

ـؤرخ  ( الم 29) د/  3314المتحدة رقم  حرب أو بــدونه، وذلك وفقـــا لقــرار الجمعية العــامة للأمـم
:                                                                                1974فــي ديسمبر 

وات المسلحة لدولة ما بغزو اقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه أو أي احتلال   ـــ( قيام الق ) أ
عسكري، ولو كــان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجــــوم، أو أي ضم لإقـــليم دولة أخـــرى أو  

                                                 لجــــزء منه باستعمال القوة،                                                 
) ب ( قيام القـــوات المسلحة لدولة مـــا بقصف اقليم دولة أخرى بالقنـــابل، أو استعمـــال دولة مـــــا أية  

                                     ة ضد اقليم دولة أخرى،                                                                        ــــــأسلح
                                            ) ج ( ضرب حصار على موانئ دولة أو على سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى.                                              

وية أو  بـرية أو البحرية أو الجوات المسلحـــة الــــاجمة الق) د ( قيـــــام القـــوات المسلحـــة لدولة مــا بمهــ
                                  الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى،                                                                         

اقليم دولة أخرى بموافقة دولة أخرى   ) ه ( قيـام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل
بمـوافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعـــارض مع الشـــروط التـــي ينص عليهـــا الاتفـــاق، أو أي  

                                                   تمديد لوجودها في الاقليم المذكور الى ما بعد نهاية الاتفاق،                                                                   
) و ( سمـاح دولة مـــا وضعت اقليمهــا تحت تصـــرف دولة أخرى بــأن تـــستخدمه هذه الدولة الأخرى  

                                   لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة،                                                                       
ا أو  ممية أو مرتزقة من جانب دولة اعات مسلحة أو قوات غير نظاــــ) ز ( ارسال عصابات أو جم

باسمهـــا تقـــوم ضد دولة أخرى بأعمـــال من أعمـــال القـــوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعـادل  
 و  في ذلك.                                                             الأعمال المحددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملم

                وعليه نستنتج مما ذكر أعلاه:                                                                         
ي نفس المنهج الذي اتبعته الجمعية العــامة للأمم المتحدة فــي الأخذ  ـى المؤتمر الاستعراضتبن ـ -1

التعريفين العام والحصري لجريمة العدوان.                                                                        بالتعريف المختلط للعدوان، وبذلك تم تفادي سلبيات  
ي   ــمكرر إلى مسألة غاية فــي الأهمية لم تظهر فـــي تعريف الجمعية العام، وه 8أشارت المادة  -2

                                                                                            مسألة المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكب العدوان.      
ي  ــــــــ ــــمكرر تعريفها علـى شخص مسؤول قادر على التحكم فـــي العمل السياســ 8صوبت المادة  -3

                                                                          أو العسكري للدولة، أو التخطيط أو الاعداد أو التنفيذ لجريمة العدوان.    
ال العدوان قيام القوات المسلحة بغزو اقـليم دولة أخرى واحتلاله مؤقتا، أو عند  ـــــــــــــيعتبر من أفع -4

ة  يأو عند مهـاجمة القوات البر قصفها أو باستعمال أية أسلحة أو حتى ضرب حصار على الموانئ،  



  قيات ائيا بشـكل يتعارض مع الاتفاي دولة أخرى رض ـواجد قواتهـــا فـا تتـة أو الجويــة لدولة مأو البحري
 ة غير نظامية من دولة لدولة أخرى.             ـــوأرسال عصابات ومرتزقة وقوات مسلح

 جريمة العدوان  الاختصا  بنظر  -ج
مكرر فــي بندهـــا السـاد  بأنه: " عندمـــا يخلص المدعـــي العــام إلـى   15تنص المـادة    

وجود أسا  معقول للبدء في تحقيق يتعلق بجريمة العدوان، عليه أن يتأكد أولا مما إذا كان مجلس 
ـــي العـــام أن يبلغ  الأمن قد اتخذ قرارا مفاده وقوع عمل عدوانـي ارتكبته الدولة المعنية، وعلـــى المدع

الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة بما في ذلك أي معلومات أو وثائق ذات  
 صلة ".              

ى جريمة  ـارسة دورهــا علمم راء هذا النص، يتبين بوضوح أنه لا يجوز للمحكمةـمن استق
وقوع عمل عدواني ارتكبته الدولة المعنية، وهكذا   العدوان إلا عندما يتخذ مجلس الأمن قرارا مفاده

 تبقى جريمة العدوان معلقة خارج الاختصاص الفعلي للمحكمة.
ان اقرار ســــلطة مجلس الأمن تقدير حصول عمل عدوانــــي من جانب دولة مـــا، يعتبر قيدا  

لجهاز عن إقرار وجـود عمل  أوليا علـــى إمكانية نظر المحكمة فـــي جريمة العدوان، فسكـــوت هذا ا
عدواني من جانب دولة ما، يعني عدم استطاعة المحكمة بسط نفوذها على هذه الجريمة، مما يدفع 
الى القول بأننا أمام اختصاص معلق علـــى توافق آراء الدول دائمة العضوية من هذا الجهاز، علــى  

 ائيا إما تحقيق العدالة وأما اعتراضها.                                أن عملا ما يعد فعلا عدوانيا محقق، الأمر الذي يعني تلق
إن توافق آراء الدول دائمة العضوية فـي مجلس الأمن على وقوع عدوان ربما لن يتم أصلا،  

        ستثني نفسهـا من هذه المســــألةكونها ت
ـــو سيعرقل أي اقرار بوقـــوع عمل  كما تعمل علـى حماية حلفائهـــــا منها، فضلا أن حق الفيتــ  
مبادئ  فكرة العدالة و   اء إلغوهو ما من شأنه لك دولة من الدول دائمة العضوية،ي إن رغبت بذ ــعدوان

 العدوان.   معاجزة عن القيام بدورها على جر انون حينئذ تكون هذه المحكمة ق العدل والمســاواة أمام ال
 تجابه الاختصا  علر جرائم الحرب وجرائم العدوانالا، الات القانونية التي  -د

 الا، الات القانونية التي تجابه الاختصا  علر جرائم الحرب
على الرغم من تبني عديد الافعال التي تشكل السلوكــــات المادية لجرائم الحرب الا ان المثير        

ــوبات قانونية تحول دون بسطه  للاهتمام هو ان الاختصاص على جرائم الحرب يجابهه عدة صعــــــ
                                               الامثل للمحكمة الجنائية الدولية عليها، تتمثل في التالي بيانه:                                                                

 أولا: فيما يخص المعيار المحدد لطبيعة النزاع 

 مفاد ذلك عدم وجود معيار موضوعي دقيق لتحديد طبيعة النزاع المسلح الدولي وغير الدولي،       



ائية الدولية  ــــــــــالامر الذي ساهم في التهرب من المسؤولية الخاصة بسريان اختصاص المحكمة الجن
طاق اعمال  عليها وخاصة في النزاعات المسلحة ذو الطبيعة غير الدولية التي تعتبر غالبا ضمن ن

                                                                                     السيادة.
 ثانيا: فيما يخص الاغفال القانوني لبعض السلوكات الاجرامية

أغفل النظام الأساسـي تجريم التجويع كوسيلة من وســائل الحرب إذا مـــا ارتكب هذا الفعل فــي       
سلحة الألغــام ضد الأشخــاص والأ الــــــــــــــ ــــاستعمإطار النزاعات المسلحة غير الدولية. كما تم إغفال 

 كجرائم حرب. الكيمــاوية أو

 الغامضةثالثا: فيما يخص التعابير المرنة و 

ي الفقرة الثالثة من المادة الثـــــامنة  ــــــــــــالوارد ف الوسـائل المشروعةونعني به عمومية مصطلح        
والذي يسمح بالتذرع بمختلف الإحتمالات للحد من المسؤولية الجزائية، كونه أعطى الحق للحكومة  

ان عمومية هذا المصطلح يمكن   المشروعة.بحفظ القانون والنظام في الدولة بجميع الوسائل 
استغلاله من قبل أجهزة الدولة من ذوي المناصب العليا للتستر على حفظ الاستقرار داخليا  
باستعمال وسائل قمع غير مشروعة، والهدف من ذلك هو التذرع بهذه الفقرة للتحلل من الالتزامات  

لتزام بحكم الفقرتين يجد أساسه في الأصول  المفروضة في الفقرة " ج " و" هـ "، غير أن سبيل الا
العـامة للتفسير التي تقتضي بأن يكون التفسير لا يتنافى والغرض الذي يهدف إليه النص أو  

وكذا التعابير التي  هرت في المادة مثل يجب ان يكون جرائم الحرب ضمن  ف مضمونه. يخال
 م القدرة على تحري العمد والعلم (. خطة أو سياسة عامة أو عند تعمد شن هجوم مع العلم ) عد

 رابعا: فيما يخص التداخل مابيت الجرائم   

يتمثل في تداخل الجرائم الثلاث في أركانها القانونية وعدم تضمين النظام الأساســـي لنص           
اب  ائع، والذي يظهر خاصة عند ارتكيوضح كيفية حل هذا التداخل القانونــي أو تداخل الوق

اكمة عن  ــــــــجرائم عن فعل واحد، فــكيف يكون التعــــامل مع مســــألة عدم جـواز المح شخص عدة
 الفعل نفسه مرتين ؟ وكيف يتناول قضاة المحكمة وقضاة المحــاكم الوطنية هذا الإشكال ؟ 

 خامسا: فيما يخص الركت المعنوي  

المنطقية لفعله من أجل توفر العنصر المعنوي لجرائم  لا يكفي علم الجانـــي بالنّتائج الطبيعية أو    
علمه بالأوضاع التـي تشكّل نزاعا مسلّحا وأتجاه نيته ليس فقط إلى   30الحرب، بل إشترطت المادّة 

 ارتكاب الفعل المّادي للجريمة بل أيضا إلـــــى تحقيق النتائج المقصودة من هذا الفعل.



 ب مت الاختصا   سادسا: الاقصاء الفعلي لجرائم الحر 

ي   ـــمن النظام الأساس 124المادة  نصاقر النظام الاساسي للمحكمة للمحكمة الجنائية الدولية      
ا  ــــــــ، يجوز للدولة، عندما تصبح طرف12من المادة  1على أنه: " بالرغم من أحكام الفقرة التي تؤكد 

لمحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان  فـــي هذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص ا
لدى   08ا في المادة ار اليههذا النظام الأساسـي عليها، وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المش

  ـوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة دولة قد ارتكبلول ادعــــاء بأن مواطنين من تلك ا حصــــول
وجب هذه المادة ويعاد  الصادر بم الإعلانب ي أي وقت سحفقد أرتكبت في إقليمها، ويمكن 

  123من المادة  01الذي يعقد وفقا للفقرة  الاستعراضـــيي أحكام هذه المادة فـــي المؤتمر فالنظر 
والتي  RC/RES .4 بمقتضـى الفقـرة الأخيـرة من القرار هذا وتجدر الاشارة الى انه        ."

من نظام المحكمة الجنائية   124أضفت الصبغة القانونية للقيام بمواصلة استعراض نص المادة 
 11في الجلسة العامة رقم لجمعية الدول الأطراف، انعقدت هذه الدورة  14الدولية أثناء الدورة 

الذي اقر  ASP/14/RES.2 ICC-  باعتماد القرار  رقم، 2015نوفمبر  26المنعقدة فـي 
 . القبول والتصديق إجراءاتهذه المادة ببعض  ب لغاء 

 الا، الات القانونية التي تجابه الاختصا  علر جرائم العدوان
على الرغم من تبني عديد الافعال التي تشكل السلوكــــات المادية لجرائم العدوان الا               

لعدوان يجابهه عدة صعـوبات  تحول دون ذلك  ان المثير للاهتمام هو ان الاختصاص علـى جرائم ا
                                 للمحكمة الجنائية الدولية عليه، تتمثل في التالي:                                                                               

 أولا: فيما يخص الاغفال القانوني لبعض السلوكات الاجرامية

 ال  ــــــأغفل النظام الأساسـي تجريم العدوان الاقتصادي كوسيلة من وســائل العدوان. كما تم إغف      
ة العدوان يثير  ــــــــــــن تعدد الأفعال المشكلة لجريمكما ا  مصطلح العدوان الاديولوجي كجرائم عدوان. 

وة من اجل تقرير المصير،فهل حق الشعوب في تقرير المصير  ـي استخدام القهامة تتمثل ف إشكالية
 والحرية التي اخذت منها بالقوة واستقلالها يعد أفعالا عدوانية ؟   

ل  ـــــمكرر لا يجب بان يخ 8في نظرنا ان مدلول الافعال العدوانية الواردة في تعريف المادة         
ي نتيجة للشعوب التي تناضل من اجل  ـــــــ ــــ، وهبمبدأ هام يتجلى في حق الشعوب في تقرير مصيرها 

 تحريرها واستقلالها.                             
 ثانيا: فيما يخص المسؤولية الجنائية الدولية

 أن رؤساء الدول والمسؤولين فيها وقـــادة الجيوش هم الذين يرتكبون فعل بيفيد  هناك استنتاج  



ي والعسكري فـــي الدول، وفــــي كل الأحــــوال ذوي  ـي العمل السياس ـالعدوان، وهم من يتحكم ف
ة الرسمية الذين يبقون بعيدين عن المساءلة الجنائي، فهذه الجريمة تعرف بأنها جريمة  ــــالصف

                                         .المسؤولين
 ثالثا: الاقصاء الفعلي لجرائم العدوان مت الاختصا   

يبدو واضحــا أن تعريف العدوان وتحديد مفهـــومه فــــي النظام الأســــاسي، لم يعد العقبة  
مقتضى  التـــي اعترضت تفعيل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان، فقد تم ادراج تعريفها ب

مكرر المستحدثة، مما يفيد الاعتراف بطابعهــا الجنـــائي وخطـــورتها دولـــا، غير أن النجاح   8المادة 
ا إلا بتوافر  ــلم يكتمل نظرا لأن هذه الجريمة تبقى خارج اختصاص المحكمة، ولن يتم تفعيله
صاصا شكليا  مجموعة شروط، فاختصاص المحكمة على جريمة العدوان لا يعدو أن يكون اخت

 معلق تفعيله زمنيا. 
ل جمعية الدول الأطراف فــي النظــام الأساسي في  الذي تم تبنيه من قب  6ار رقم فطبقا للقر 

من هذا النظام    12مكرر ووفقا للمــادة  15المؤتمر الاستعراضي، ف نه يجوز للمحكمة طبقا للمادة 
فعل عدواني أو ارتكب من دولة طرف، مالم  ممـــارسة اختصاصها بجريمة العدوان التي نشأت عن 

 تكن أعلنت مسبقا إيداع اعلان مع المسجل أنها لا تقبل الاختصاص. 
ويمكن سحب هذا الاعـلان فـــي أي وقت، ويجب النظر فيه من قبل الدولة الطرف خلال  

لا يمكن للمحكمة وات، وفيما يتعلق بدولة ليست طرفا في النظام الأساسي، ــــسن 3
ى جريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك الدولة أو ترتكب على  ــــ ــــاختصاصها علسةممار 

 اقليمها...الخ. 
    رابعا: ا، الية ربط ممارسة الاختصا  بسلطة مجلس الامت  

ى وتحقيق العدالة الجنائية الدولية  شوان لسلطة هذا الجهاز لا يتماوع عدإن اعطـــاء اقرار وقـ 
             مة اختصاصها على جريمة العدوان وذلك بالنظر إلى:                                                               وممارسة المحك

الطابع السياسي لقرارات مجلس الأمن يهدد بخضــــوع المحكمة لجهة سيـــاسية، فتخويل المجلس   -1
ختصاصها يعنـــــــي عدم فاعليتها وتبعيتها لهذه سلطة التحديد المسبق للعدوان كشرط أولي لممارسة ا 

الجهة السياسية.                                                                              
ي استعمال مصطلح العدوان بالنظر لســــلطته التقديرية في استبيـــان ذلك،  ــتردد مجلس الأمن ف -2

ث أنه لا يعتبر الحروب الاسرائيلية على فلسطين حربـــــــــا عدوانيا، وأقر بأن  يثير فكرة الانتقائية، حي
                                                             العدوان الامريكي للعراق واحتلاله هو لمكافحة الارهاب وأقامة الديمقراطية على حسب الشكل.                                         



فـــي بندهــا   15غير أن تبعية المحكمة لهيئة سياسية ليس مطلقا، حيث نصت المادة 
ي حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبيل في غضون ستة أشهر بعد تاريخ   ــالثامن على أنه:"فـ

ريمة العدوان، شريطة أن تــكـــون  ــا يتعلق بجـــي العام أن يبدأ التحقيق فيميجوز للمدع الإبلاغ،
  15ي المادة  ـالشعبة التمهيدية قد أذنت ببدء التحقيق فيمـــا يتعلق بجريمة العدوان وفقا للإجراءات ف

 ".   16وأن لا يكون مجلس الأمن قرر خلاف ذلك طبقا للمادة 
                                                   ختام توصلنا الى النتائج التالي بيانها:                      الفي         

ا يصنف الفعل  ـــــ ــــحياناتكون الجريمة الدولية المعتبرة نتاجا لشرعية القوة وشرعية النفعية، ف 1
                                                جريمة دولية معتبرة مهددة للسلم والامن الدوليين، واحيانا لا يتم الاشارة حتى لوقوعها.                             

راد  ـــدولة ومكانتها في العالم، الدولة المرتكبة للفعل، المصلحة المللم الدولية بالنظر  تصنف الجرائ 2
                                                                         تحقيقها.               

ي اللائحة الخاصــــة بالجرائم  ــــــــــــــ ــــالمدونة الدولية الشاملة للجرائم الدولية يبق م لإبراالتغييب العمدي  3
راف وكشفت ـــــــالدولية مفتوحة امام اضافة جـــرائم معتبرة دوليا مادام هناك جرائم دولية استقرت بالأع

 رهينة مجلس الامن وقراراته.   عنها الاتفاقيات الدولية أو انظمة المحاكم، وهناك جرائم تبقى

                  المحور الثاني                                                                     
 القضاء الدولي الجنائي

سنحاول من خلال هذا المحور بيان تطور المسؤولية الجزائية الدولية عن ارتكاب الجـــــــــــرائم   
الدولية، بما يفيد تناول الجهات القضائية التي تشكل القضاء الدولي الجنائي، ولكن قبل الاشــــــــــــــــــارة  

ؤولية الجنــائية الفــردية بصورة لا جدال  أكد نظام المحكمة الجنـائية الدولية على المسالى الموضوع  
تمكن النظام    ي آلية قــانونيةنمنه، وبذلك تم تب  25المــادة نص ا، حيث نص عليهـا صراحة فـي  ــفيه

اءلتهم عنهـا،  ي من تتبع المتهمين المســؤولين عن إرتكاب الجرائم الدولية، ومسلالدو  يالقـانون
 عدم تكرار وقـوعها مستقبلا.  وقيع الجــزاء عليهم بغرض ضمان تو 

ى بأنه: " يكــون للمحكمة اختصاص علـى الأشخاص  في فقرتها الأولـ 25نصت المادة   وقد        
كما نصت الفقرة الثانية منهـا علـى أن:" الشخص  الطبيعيين عملا بأحكام هذا النظام الأساسي ".

الذي يرتكب جريمة تدخل فــي اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة  
                      للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي ".                

 في محاكمات الحرب العالمية الأولر المسؤولية الجنائية الدوليةأولا: 



تعد الحرب العـالمية الأولى، مهد تحريك المسؤولية الجزائية ضد مرتكبي الجرائم الدولية وفي          
ـا مستقبــلا عن  ــــمقدمتهــا جــــرائم الحــرب، بحيث ســعت الدول إلــى قمع هذه الإنتهاكـــات وعــدم تكرارهـ

ائية هدفهــا محــاكمة تلك الفئة المجرمة، والعمل علــى عدم إفــلات أي شخص  طريـق تفعيل آلية قضـ
 منها من العقاب.   

وتتمثل هذه الســابقة القضـائية فـــي محــاكمة الإمبراطــور غوليـوم الثانـــي قيصـر ألمانيــا بسبب         
ه  ؤ ا ـتم استدعـ  1919دة فرساي من معاه 227إشعاله للحرب العالمية الأولى، حيث بموجب المــادة 

 لارتكابه فعلا يشكل مساسا بمبادئ الأخلاق الدولية، والسعي لتشكيل محكمة خاصة  لمحاكمته.  

المادة بتحمل ذوي المنصب الرسمــــي وبالتحديد رئيس الدولة المسؤولية   فلا جدال أن إعتراف       
 كان معروفا في السابق.  يعاكس ما ئي، عن أفعاله يعتبر تطورا في مجال القانون الدولي الجنا

 في محاكمات الحرب العالمية الثانية المسؤولية الجنائية الدوليةثانيا: 

ي  ـــــــــــي حق البشرية فـــ ــــعن الجرائم الدولية التي يرتكبونها ف مرتكبيأثيـرت مرة أخرى مساءلة        
          الترتيب التالي: محاكمات الحرب العالمية الثانية، وذلك على 

                      (1945اوت  08)  المح مة العس رية الدولية في نورمبورغ -/1
أنشأت محكمة نورمبــورغ لمحــاكمة كبـار مجرمـــــي الحرب شخصيا أو أعضاء فـي منظمات إجرامية  

أهمية المنصب الرسمــــــي    أو بالصفتين معا، وأكدت المـادة السـابعة من نظامهـا الأساسي علـى عدم
 للمتهم، كما لا يعد مانعا من تقرير المسؤولية الجنائية، ولا يعد  رفا مخففا من العقاب.

تبعا لذلك رفضت هذه المحكمة حجة القيام بعمل من أعمال السيادة، وبالتالي حصانة عدد          
لتي تحمـــــي ممثلي الدول فــي  روف  من المدعـى عليهم، وبررت موقفها بأن قواعد القانون الدولي ا 

معينة لا يمكن أن تنطبق على الأفعال التي تعتبر جناية فـي القـــــانون الدولــــــي، ولا يستطيع مرتكبوا  
هذه الأفعال التمسك بصفتهم الرسمية لتجنب العقــــــاب، فمن يخـالف قوانين الحرب لا يستطيع تبرير  

بتفويضه من جـانب الدولة، لأن الدولة في الوقت الذي تمنحه فيه مثل هذا    هذه المخـــالفة بأن يحتج
 التفويض، تكـون قد تجـاوزت حدود السلطات المعترف بها في القانون الدولي. 

 1946 المح مة العس رية في طوكيو -/2

ورغ، حيث  ــــــإعتمد نظامها الأساسي نصا يطابق نص المادة السـابعة من نظام محكمة نورمب       
ى  ـــــلم يعد المنصب الرسمي حائلا دون المساءلة الجزائية، كما لم يعد  رفا مخففا للعقـــاب ، بمقتض



ة  ــــــــــــــــعن الجـرائم المرتكب -قائد الجيش اليابانــي  -شيتـــــا  ذلك، تم محاكمة الإمبراطور اليابانـي يامـــــا
 يه بالإعدام دون نظر صفته الرسمية.  من جنود جيشه في الفليبين، وحكم عل

  1945لعام  10محاكمات قانون مجلس رقابة الحلفاء رقم  -3

ى أسا  فقــدان سيـادة ألمانيـا كــدولة، الأمر  ـــــــــأنشــأ هذا القانون من قبل الدول المتحــالفة عل        
الذي يترتب عليه فقــدان كل صلاحيـات الدولة، حيث ب ستقــراء محتوى هذا القـــــانون، نجد أن المـادة  
الثانية في فقرتها "و" أكدت على أن المركز الرسمـي للشخص، سواء كان رئيسـا للدولة أو مو فا له  

 لا ينفي عنه المسؤولية ولا يمكن إعتباره سببا مخففا. مركز مرموق في الدولة 

 في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة المسؤولية الجنائية الدولية ثالثا: 

سنحـاول تــوضيح مدى تطبيق المحكمة الجنائية ليوغســلافيـا السابقة وكــذا المحكمة الجنائية          
 علــى الترتيب الآتي: ، وذلك اندالرو 

 1993  المح مة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة -1

أنشأت المحكمة الدولية الخاصة بمحـاكمة مجرمي الحرب في البوسنة والهـرسـك بمـوجب قرار       
، تضمن نظامها قواعد مباشرة لمساءلة الأفراد  1993فيفري   22الصادر في  808مجلس الأمن 
م الدولية الداخلة في اختصاصهــا، فقد نصت الفقــرة الثانية من المـــادة الســابعة على  مرتكبي الجرائ

أنه:" لا يعفي المنصب الرسمــي للمتهم، سواء كان رئيسا للدولة أو الحكــومة أو مسـؤولا حكوميا هذا 
 الشخص من المسؤولية الجنائية أو يخفف من نطـاق العقوبة ". 

ا للرئيس   ـــإتهام 1999مار    27ذكر أن المدعـي العــام للمحكمة قد وجه في ومن الجدير بال      
الســابق " ميلوزوفيتش" ب رتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم حرب وأنتهاكــات  

ة البوسنة "  ــــــــــ ــــ، وكذا محاكمة رئيس جمهوري) توفي لاحقا ( 1949لإتفــاقيات جنيف لعام 
 تش " و" بلينـا بلافسيتش" عقب إعترافها ب رتكاب جرائم ضد الإنسانية بمشاركة الأول والثاني. كارادي

 1994  المح مة الجنائية الدولية لرواندا -2

أنشــأت محكمة رواندا على النهج الذي أنشــأت بمــوجبه محكمة يوغســلافيا بــقرار من         
غرضهـا محاكمة الأشخاص المسؤولين عن   1994بر  أكتو   8الصادر في  955رقم مــجلس الأمن 

، نصت في المادة  1994ديسمبر  31إلى   01إرتكاب إنتهاكـات للقانون الدولـي الإنسانــي مابين  



السادسة في فقرتها الثانية من نظامها على أن:" المنصب الرسمي للمتهم، سواء كان رئيسا لدولة  
 المسؤولية الجزائية أو يخفف من العقاب ".                      أو حكومة أو مسؤولا حكوميا، لا يعفيه من 

وبذلك لم تترك المجال لكل من تسول له نفسه إرتكاب جرائم دولية التنصل من الجــزاء بالدفع       
بالحصانة لدرء الوصف الجنائي عن السلوك الذي ارتكبه، مع الإشــارة بأن صيــاغة هذه المــادة فـــي  

م الأساسي لمحكمة فقرتها الثـانية مطابق لنص المــادة السابعة في فقرتها الثانية من النظا
 يوغسـلافيا السابقة. 

 أمام المحاكم الوطنية ذات الطابع الدولي  المسؤولية الجنائية الدوليةرابعا: 

سوف نتناول هذا الموضـوع بتبيان موقف كل من محكمة سيراليون ولائحة الإدارة الإنتقـــالية          
 ي تظام محكمة لبنان من المبدأ على النحو الآ ن في تيمور الشرقية والدوائر الإستثنائية في كمبوديا و 

 النظام الأساسي للمح مة الخاصة لسيراليون  -1

 15/2001لائحة الإدارة الانتقالية في تيمور الشرقية رقم   -2
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 الدولية أمام المح مة الجنائية الدولية المسؤولية الجنائيةخامسا: 

تعد المحكمة الجنائية الدّولية تطور غير مسبوق فـــي مجال العدالة الجنائية الدوليـة، حيث   
أنها مختصة بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة التي تعرض المجتمع الدولي بأسره  

تها الملايين  للخطر، تلك الجرائم الدولية التي تهدد السلم والأمن في العالم اجمع، والتـي راح ضحي
من الأبرياء في كل مكان، لذلك  هر نظامها الأساسي إلـى النور لكي يضع حدا لإفلات مرتكب 
الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب، الأمر الذي يمكن أن يؤدي كذلك إلى منع هذه الجرائم مستقبلا  

            كنوع من الردع العام لهذه العقوبات.    

 الجنائية الدولية أمام المح مة حالةإحالة  -1

إن ارتكاب فعل إجرامي من الأفعال المكيفة بأنها جرائم دولية نتيجة خطورتها وفظاعتها،  
يعطي الحق للمجتمع الدولي باعتباره متضررا من هذا الفعل الحق في إحالة الدعوى الجزائيـة  

يشترط لإحالة حالة أمام هذه   الحق في العقاب.لمعاقبة الجاني، باعتبارها الوسيلة القانونية لتقرير 



                 الهيئة توافر المحددات التالية:  
           الشرط الإقليمي -

اتفق على تحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية إذا كانت الدّولة طرفا في   
في   يما يتعلّق بالجرائم المشار إليهاالنّظام الأساسي، ف نّها تخضع تلقائيا لاختصاص المحكمة ف 

عليه أو   من ذلك النظـام. وبذلك نرى أنه بمجرد انضمـام الدّولة إلى هذا النّظام بالتّصديق 5المادة 
يجوز للمحكمة أن تمار  اختصاصها إذا كانت   كما قبوله يتضمّن رضاها باختصاص المحكمة.

ي النّظـام الأساسـي للمحكمة أو قبلت اختصاصها،  الدّولة التي وقعت على إقليمها الجريمة طرفـا ف
وأذا كانت دولة تسجيل السّفينة أو الطّائرة طرفا في هذا النّظام أو قبلت باختصاص المحكمـة في  
حالة وقوع الجريمة على متن الطّائرة أو السّفينة المسجّلة فيها، وكذلك إذا كانت الدّولة التي يكون  

كما يجوز أيضا لأي دولة قبول  في النّظام أو قبلت باختصاص المحكمة.المتّهم أحد رعاياها طرفا 
.                                            اختصاص المحكمة بنظر الجريمة محل البحث، وذلك بموجب إعلان يودع لدى مسجّل المحكمة

 الشرط الز،ماني -

 ي جميع الأنظمة ــــــــــــــــــالمبدأ العام المعمول به فتبنى النّظام الأساسي لمحكمة الجزاء الدوليـة  

القانونيـــة الجنائيـــة فـــي العـــالم، والقاضـــي بعـــدم جـــواز تطبيـــق القـــانون الجنـــائي بـــأثر رجعـــي، 
ومقتضــى ذلــك أنّ نصــوص النّظــام الأساســي تســري بــأثر فــوري ومباشــر ولا تطبــق إلّا علــى الوقــائع 

 ذه ولا تسري أحكامه على الوقائع التي حدثت قبل هذا التّاريخ. والعلاقات التي تقع منذ تاريخ نفا

ة إلــى النّظــام الأساســي بتــاريخ لاحــق لنفــاذه، فلــن يكــون ب مكــان  ا بالنّســبة للــدّول المنظمــّ أمــّ
ق  ــا يتعلـــّ المحكمـــة ممارســـة اختصاصـــها إلّا إذا أعلنـــت تلـــك الدّولـــة قبولهـــا اختصـــاص المحكمـــة فيمـ

               رة الممتدّة بين بدء نفاذ النّظام الأساسي وقبولها به. بالجرائم المرتكبة في الفت
خصي -    الشرط الش،

أشــار النّظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى اختصــاص المحكمــة علــى الأشــخاص 
ــة ــة دون الأشـــخاص الاعتباريـ ــار  الطبيعيـ ــدّة علـــى اقتصـ ــواده مؤكـ ــدد مـــن مـ ــاءت نصـــوص عـ ــد جـ وقـ

المحكمـة بالنّظر في الجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص الطّبيعيين، كما في نصّ المادّة اختصاص  
فالمســؤولية الجنائيــة عــن  .27و 26، إضــافة لنصــي المــادّتين 25الأولى، والفقرة الأولى مــن المــادّة 

عليــه تلــك الجرائم التي تخــتص بهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لا تقــع إلّا علـــى عــاتق الإنســان وتقــع 
 المسؤولية بصفته الفردية.



مــن النظــام  26أمــا بالنســبة لســن التجــريم فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فقــد أقــرت المــادة 
الأساســي لهــذه المحكمــة بالمبــدأ المعمــول بــه فــي القــوانين الوطنيــة علــى اختلافهــا، والقاضــي بعــدم 

عادية ووجــوب إحالتــه أمــام محــاكم سنة أمام المحاكم ال 18جواز محاكمة أي شخص يقل عمره عن 
 خاصة تراعى فيها خصوصية ذلك الشخص.   
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لا يسأل الشّخص جزائيا إذا كان وقت ارتكابــه للســلوك، يعــاني مرضــا أو قصــورا عقليــا يعــدم  
مع  ته على التّحكم في سلوكه بما يتماشـىقدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدر 

ســلوكه،  مقتضيات القانون أو في حالة سكر مما يفقده قدرتـه علـى إدراك عــدم مشروعيـــة أو طبيعــة
ـــع فــي حالـــة جـــرائم  ـــاع عــن نفســـه أو عـــن شــخص آخـــر أو يدافـ أو يتصــرّف علـــى نحــو معقـــول للدّفـ
الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقائه، أو إذا كان السّلوك المدّعى أنــّه يشــكّل جريمــة تــدخل فــي 
اختصاص المحكمـة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديــد بــالموت الوشــيك، أو بحــدوث ضــرر 
خص، وتصــرّف تصــرفا لازمــا ومعقــولا لتجنــب هــذا التّهديــد.  بــدني جســيم مســتمر أو وشــيك ضــدّ الشــّ
وعليه يكون هذا التّهديد صادرا عن أشخاص آخرين أو تشكّل بفعل  روف أخرى خارجة عن إرادة 

 الشّخص. 

 الشرط الموضوعي  -

ه يضــر بالمصــالح تعــرف الجريمــة الدوليــة علــى أنهــا كــل فعــل يخــالف القــانون الــدولي، كون ــ
التي يحميها هذا القانون فــي نطــاق العلاقــات الدوليــة، ويوصــف بأنــه عمــل جنــائي يســتوجب العقــاب 
على فاعله. وعليه ينحصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأشد الجرائم خطورة موضع اهتمـام 

 المجتمع الدولي بأسره.

ساسي بأربعة أنواع مــن الجــرائم الجنائيــة وتختّص المحكمة الجنائية الدّولية حسب نظامها الأ
 .وجريمة العدوان انية، وجرائم الحربسالإن ادة الجماعية، الجرائم ضدّ بالإجرائم  :يهالدّولية 
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ـات والسهر عليها  ــــــــــــــــالجهات المخول لها تقديم الشكـاوى والبلاغ حالة يقصد بأطراف إحالة 
حتى بلوغها هدفها المنشود، وبالرجوع إلى أحكام نظام روما الأساسي نلاحظ عدم وجود جهة  
وحيدة تنفرد بمباشرة الدعوى الجزائية، بل هناك أكثر من جهة تساهم في مبـاشرة الدعوى الجزائية  

لح عليها في نفس النظام" إحالة حالة على المحكمة الجنائية الدولية "،  وهم الدول  أو كما اصط



، والمدعي العام  13/2، ومجلس الأمن طبقا للمادة 14و13/1الأعضاء استنادا إلى المادتين 
 .  12/3، أو الدول غير الأطراف طبقا للمادة 15و13/3استنادا للمادتين 

المواد المذكورة أعلاه، يكون باستطاعة أي من الدول أطرافا  فطبقا للأحكام المشار إليها في 
كانت أم غير أطراف تنبيه المدعي العام بالحالات التي ترتكب فيها جرائم تختص المحكمة 
الجنائية الدولية بنظرها ومطالبته بالتحقيق، كما يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضا  

ي يشتبه حدوث جرائم فيها وذلك طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم  اتخاذ قرار ب حالة الحالات الت
 المتحدة، كما يمكن للمدعي العام متصرفا بصورة تلقائية تحريك الدعوى الجزائية شريطة أن يطلب  

 لاحقا من الدائرة التمهيدية الموافقة على ذلك من خلال طلب الإذن منها.  

، للمحكمة الجنائية الدولية أن تمار  اختصاصها  13المادّة ترتيبا على ما تقدم وحسب  
وفقا لأحكام هذا النّظام في ثلاثة حالات أولها إذا   5فيما يتعلّق بجريمة مشار إليها في المادّة 

حالة يبدو فيها أن جريمـة أو أكثر من هذه   14أحالت دولة طرف إلى المدّعـي العام وفقا للمادّة 
وثانيتهـا إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السّابـع من ميثـاق  الجرائم قد ارتكبت، 

الأمـم المتّحدة حالـة إلى المدّعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت،  
 ةوثالثتها إذا كان المدّعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادّ 

 15 . 
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الإجراءات التي تلي تحريك الدعوى إلـى حين صدور حكم نهائي فــي الموضوع،   بهايقصد         
فتنظم سبل البحث والتحري عن الجريمة ومرتكبيها، وتنظم المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية  

 كالتحقيق والمحاكمة، كما تنظم أيضا القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام الجزائية.  

كمة الجنائية الدولية، ف جراءات مباشرة الدعوى هي تلك الإجراءات  وما دمنا في نطاق المح
المتبعة أمامها والمساعدة على أداء دورها المنوط بها وهو عدم إفلات المرتكبين للجرائم الدولية  

ترتيبا على ما تقدم، يتميز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية   الداخلة في اختصاصها من العقاب. 
فوية والوجاهية، والنّظام  بين النّظام الاتهامي وضماناته التي تتلخص بالعلنية والشّ  الدولية بالجمع

 التّحقيقي وميزته الأساسية نظام الأدلّة القانونية. 

فالمحكمة الجنائية الدّولية ورغم اعتمادها على النّظـام الاتهامـي، تتمتّع بصلاحية واسعة  
أنّ النّظـام التّحقيقي المعتمد من طرفها ينتقد على الصّعيد   للتّدخل في الإجراءات والتّحكم بها. وبما



الدّولي، لعدم منحه الحماية الكاملة للدّفاع من حيث قدرة هذا الأخير على مقابلة الشّهود والحصول  
     .على الأدلّة، أحكم النّظام الأساسي لهذه المحكمة إشرافها وسيطرتها على مرحلة التّحقيق

ل مراجعة الأحكام التي تضمّنها النّظام الأساسي وما أوردته قواعد الإجراءات  يتّضح من خلا      
وقواعد الإثبـات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، التّأثر إلى حد كبير بما هو متّبع وموجود من  

 لم. إجراءات وتدابير المحاكمات الجزائية أمام المحاكم الوطنية في مختلف النّظم القانونية في العا

وفقا للنّظام الأساسي لمحكمة الجزاء الدّولية، يتولى المدّعي العام مهمة التّحقيق ويكون لدائرة        
ما قبل المحاكمة مراقبة دور المدّعي العام واستكماله. وقد تناول الباب الخامس منه بالتّفصيل  

من في تعليق وأرجاء التّحقيق  كيفية ممارسة التّحقيق وأجرائه. غير أنّ السّلطة الممنوحة لمجلس الأ
 من شأنها المسا  بهيئة قضائية دولية مستقلة، وذلك بموجب تعطيل آلية العمل بها.

في حالة ما إذا انتهت إجراءات التّحقيق من قبل المدّعي العام وتحت إشراف الدّائرة  وعليه 
المتّهم، تحال القضية إلى إحدى الدّوائر  التّمهيدية على النّحو السّابق وتمّ اعتماد التّهم ضدّ 

 الابتدائية التّابعـة للمحكمة لكي تباشر إجراءات محاكمة هذا المتّهم.

والأصل العام أن يكون مكان انعقاد المحاكمة هو مقر المحكمة بلاهاي غير أنّ ذلك لا  
الح العدالة، بناء  يمنع من إجراء هذه المحاكمة في دولة أخرى غير دولة المقر إذا كان ذلك في ص

على طلب خطي من قبل المدّعـي العام أو الدّفاع أو أغلبية قضاة المحكمة، تحدد فيه الدّولة المراد  
عقد المحاكمة بها على أن يتمّ تقديمه إلى هيئة الرّئاسة وبعد التّشاور مع هذه الدّولة وأخذ موافقتها،  

الثّلثين. وتجري المحاكمة بحضور المتّهم  تتخذ هيئة القضاة القرار في جلسة علنية وبأغلبية 
وبصورة علنية يحضرها من يشاء من النّا ، غير أنّه وحفا ا على مصالح الضّحايـا والشّهود تقرّر 

 الدّائرة الابتدائية إجراءها سريا. 
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مها استنادا إلى تقييمها لكافة  متى اكتملت مراحل المحاكمة، ف ن الدّائرة الابتدائية تصدر حك
الأدّلة والإجراءات، حيث يجب ألا يتجاوز القرار الوقائع والظروف المبينة فـي التهم. ويتم النطق  

 بالحكم إما براءة وأما إدانة في جلسة علنية وبحضور المتّهم إن أمكن. 

لمحكمة إلّا أن  وهذا ورغم الضّمانات المكفولة لإجراء محاكمـة عادلة ونزيهـة أمام هذه ا
العدالة البشرية نسبية تقضـي في الدّعاوي حسب ما لديها من معلومات أو من أدلة حتى ولو كانت  
مزيفة، لذلك أخذ نّظام روما الأساسـي بفكرة الطعن في الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بهدف 



ستئناف وثانيهما  إصلاح ما يعتريها من نقص، حيث تبنى طريقين للطعن أولهما عادي وهو الا
غير عادي وهو وأعادة النظر، الأمر الذي يكسب في النهاية هذه الأحكام حجّية الأمر المقضي  

 فيه، وبه ننتقل إلى مرحلة التنفيذ. 
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